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داماك تسجل خسائر بسبب وفرة المعروض
ــــــى القطاع العقاري في دبي الذي يعد  ــــــد تأثير جائحة كورونا بعنف إل امت
أحد أهم محركات النمو، حيث سجلت الشركات العقارية خسائر وتراجع 
في المبيعات بفعل نقص التمويل في ظل مكافحة القطاع أصلا لإشكاليات 

فائض المعروض.

تداعيات كورونا تضغط على شركات العقارات في دبي

 بغــداد – أكد رئيس الــــوزراء العراقي 
مصطفى الكاظمي أن حكومته ماضية في 
خطــــوات محاربة الفســــاد رغم الضغوط 

الكبيرة التي تعيق هذا الملف.
وشــــدد الكاظمــــي خــــلال اجتماعــــه 
بسفراء دول مجموعة الاتصال الاقتصادي 
الداعمــــة للعراق على أهميــــة الإجراءات 
الحكومية فــــي معالجة المشــــاكل المزمنة 
التــــي يعانــــي منهــــا الاقتصــــاد العراقي 

وارتباطها بالفساد وسوء الإدارة.
   جاء ذلك خلال استقباله سفراء دول 
مجموعــــة الاتصال الاقتصــــادي الداعمة 
للعــــراق، التي تترأســــها ألمانيا والاتحاد 

الأوروبي، إضافة إلى البنك الدولي.

وذكــــر بيان صادر عن مكتب الكاظمي 
أن الأخيــــر اســــتعرض خــــلال اللقاء آخر 
الحكومية  بالخطوات  المتعلقة  التطورات 

في مجال الإصلاح الاقتصادي.

”أهميــــة  علــــى  الكاظمــــي  وشــــدد 
الإجــــراءات الحكومية بمعالجة المشــــاكل 
المزمنــــة التــــي يعانــــي منهــــا الاقتصاد 

العراقــــي، وارتباطهــــا بالفســــاد وســــوء 
الإدارة“.

وقــــال إن ”خطة حكومتــــه الاقتصادية 
تحمل رؤية مســــتقبلية نحــــو بناء اقتصاد 
عراقي متطور ينشط فيه الإنتاج المحلي في 
القطاعــــات الصناعيــــة والزراعية وغيرها، 
ويوفــــر فــــرص العمــــل ويســــتثمر طاقات 

العراق البشرية والمادية بالوجه الأمثل“.
كما أكد ”مضي الحكومة في خطوات 
محاربة الفســــاد على الرغم من الضغوط 
الكبيــــرة التي تعيــــق هذا الملــــف نتيجة 
تضرر مصالح من بقي يعتاش على موارد 
الدولة بشكل غير شرعي لسنوات طويلة“.

وفي أغسطس الماضي شكل الكاظمي 
لجنة خاصة للتحقيق في ملفات الفســــاد 
أوامــــر  تنفيــــذ  مهــــام  وأوكل  الكبــــرى، 
الاعتقــــالات إلــــى قــــوة خاصــــة برئاســــة 

الوزراء.
وأشاد سفراء دول مجموعة الاتصال 
الاقتصــــادي ”بأهميــــة الخطــــوات التــــي 
تتخذهــــا الحكومــــة لتنفيــــذ الإصــــلاح“، 
معربين عــــن ”اســــتعدادهم للعمــــل وفق 
الأولويــــات التــــي يحددها العــــراق لدعم 
مسيرة الإصلاح وجهود مكافحة الفساد“.

والخميــــس أعلنــــت هيئــــة النزاهــــة 
المعنية بمحاربة الفســــاد في العراق، في 
بيان، أنها ”عملت على 13 ألفا و482 قضية 
جزائية خاصــــة بمكافحة الفســــاد خلال 
2020، بلغ عدد المتهمين فيها 8 آلاف و891، 
وُجهَت إليهــــم 12 ألفا و7 اتهامات، بينهم 

63 وزيرا ومن بدرجته“.
وأشــــارت الهيئــــة إلى ”صــــدور 639 
حكمــــا بالإدانــــة شــــملت 854 متهما، من 
بينهــــا 4 أحكام إدانة بحــــق 4 وزراء ومن 

هم بدرجتهم“.

 دبــي – سجلت شركة التطوير العقاري 
في دبي داماك خســـائر كبيرة خلال العام 
الجـــاري بســـبب تداعيـــات كورونـــا على 
المبيعات، فيما ســـجلت إعمار تراجعا في 
الأرباح حيث ضغط الوباء على التمويلات 
والعملاء في ظل إشـــكاليات مزمنة تتعلق 

بوفرة المعروض.
وأعلنت شـــركة دامـــاك العقارية الأحد 
أنها تكبدت في عام 2020 خسائر تجاوزت 

المليار درهم.
وذكـــرت في بيان، لســـوق دبي المالي، 
نتائجهـــا المالية الأولية لعـــام 2020، حيث 
بلغـــت الإيرادات الإجمالية 4.7 مليار درهم 

مقارنة بـ4.4 مليار درهم في 2019.
ووصلت قيمة المبيعات المحجوزة إلى 
2.3 مليار درهم بعدما كانت وصلت إلى 3.1 

مليار درهم إماراتي في 2019.

وسجلت الشركة خسائر صافية بقيمة 
1.39 مليـــون درهم مقابـــل 37 مليون درهم 
فـــي 2019 في حين اســـتقرت قيمة إجمالي 
الأصول عند 21.1 مليار درهم، بعدما كانت 
وصلت إلـــى 23.8 مليار درهـــم عند نهاية 

.2019
وأشارت الشـــركة إلى أنه من المنطقي 
أن يكون الإغلاق العالمي والقيود المفروضة 
علـــى الســـفر، جنبا إلى جنب مـــع تراجع 
الســـفر العالمي، قد أثرت ســـلبا على سوق 

العقارات في دبي.
وحتى 31 ديسمبر، بلغ إجمالي الديون 
3.2 مليار درهم، في حين وصلت قيمة النقد 

والأرصدة المصرفية إلى 4.2 مليار درهم.
وعلق حســـين سجواني رئيس مجلس 
إدارة دامـــاك علـــى النتائـــج بالقـــول إن 
”عـــام 2020 كان صعبا للغايـــة على جميع 
المطوريـــن العقاريين في دولة الإمارات بما 

فيهم داماك“.
وتوقع أن يســـتغرق حدوث الانتعاش 

الحقيقي من 12 إلى 24 شهرا.

ومن جهة أخرى أعلنت شـــركة إعمار 
العقارية في دبي تراجع أرباحها بنسبة 
58 في المئة خلال 2020 قياسا على العام 

السابق.
وقالـــت الشـــركة المدرجة في ســـوق 
دبـــي المالي في بيـــان إن صافي الأرباح 
بلـــغ 2.61 مليار درهم (710 ملايين دولار) 
خـــلال العام الماضي، من 6.2 مليار درهم 

(1.69 مليار دولار) في 2019.
وانخفضت الإيرادات بنســـبة 20 في 
المئـــة خلال الفترة إلى 19.71 مليار درهم 
(5.36 مليـــار دولار)، مقابـــل 24.58 مليار 
درهم (6.69 مليار دولار) بالعام الســـابق 

له.
وأرجـــع البيـــان هبـــوط الأرباح إلى 
ارتفاع خســـائر حصة إعمـــار من نتائج 
الشـــركات الحليفة بنســـبة 355 في المئة 
إلـــى 582 مليـــون درهـــم (158.46 مليون 
دولار)، مقارنة بـ128 مليون درهم (34.85 

مليون دولار) بالعام السابق.
وتعكـــس نتائـــج إعمار مـــدى تأثر 
اقتصـــاد دبي بســـبب جائحـــة كورونا 
وتأثيرها الواضح على قطاعات رئيسية 
والســـياحة  العقارات  مثـــل  بالإمـــارات 

والاستثمار.
وتعد إعمار من أكبر شركات التطوير 
العقاري في الشـــرق الأوسط وتأسست 
عام 1997 وتنشـــط في 36 سوقا بمنطقة 
الشرق الأوسط وشـــمال أفريقيا وآسيا 

وأوروبا وأميركا الشمالية.
وفـــي أغســـطس الماضـــي ســـجلت 
إعمـــار العقاريـــة انخفاضا نســـبته 35 
في المئـــة في صافي أربـــاح الربع الأول 
من العام، متأثـــرة بالتراجع الاقتصادي 
الناجـــم عـــن جائحة فايـــروس كورونا، 
والتـــي فاقمت أزمة ســـوق العقارات في

الإمارة.
ونـــزل صافي الربح إلـــى 2.01 مليار 
درهـــم (547 مليـــون دولار) في الأشـــهر 
الســـتة حتـــى 30 يونيو مـــن 3.11 مليار 
دولار قبل عـــام. ونزلت الإيرادات 22 في 

المئة إلى 9.03 مليار درهم.
وحسب قول وكالة موديز للتصنيف 
الائتماني الشهر الماضي، تواجه شركات 
التشـــييد في دبي المزيد من التراجع في 
سوق العقارات في الوقت الذي يحد فيه 

تقليص الوظائـــف وخفض الرواتب من 
طلب المشـــترين المحليين على العقارات 
الجديـــدة، فيمـــا تقـــوض قيود الســـفر 

الطلب من الأجانب.
أوجـــه  مـــن  الكثيـــر  وراء  وإعمـــار 
التطويـــر الكبيـــرة فـــي دبـــي بمـــا في 
ذلك مركز التســـوق العمـــلاق دبي مول 
والمنطقـــة الســـكنية المحيطة بـــه. وهي 
مملوكة بنســـبة 29.2 فـــي المئة لصندوق 
الاســـتثمار الحكومـــي مؤسســـة دبـــي 

للاستثمارات الحكومية.
وتســـببت جائحة كورونـــا في أزمة 
في ســـوق العقـــارات في دبـــي، ما أدى 
إلـــى إيقاف أعمال البناء في ظل تقليص 
صافي الأربـــاح في القطاع الذي يعد من 

أكبر مصادر التمويل.

وســـبق أن واجهـــت عقـــارات دبـــي 
إشـــكاليات تتعلـــق بفائـــض المعروض 
المزمن مـــن الوحدات الســـكنية وتباطؤ 

اقتصاد الإمارة.
وتتمتع دبي باقتصاد متنوع يشمل 
أنشـــطة في التجـــارة والســـياحة، لكن 
سوق العقارات فيها عانى من ركود على 

مدى أغلب العقد الماضي.
وشـــهدت الســـنوات الأخيرة إنجاز 
المئـــات مـــن المشـــاريع العقاريـــة التي 
وتراجـــع  المعـــروض  زيـــادة  إلـــى  أدت 
الأســـعار، قبيل انعقاد معرض إكســـبو 
عليـــه  تعـــوّل  الـــذي  دبـــي،  فـــي   2020
الإمـــارة الخليجيـــة لتحقيـــق مكاســـب 
اقتصاديـــة وتوفير نحو 300 ألف فرصة 

عمل.

ونما اقتصـــاد دبي بنســـبة 2.1 في 
المئة في النصـــف الأول من 2019 مقارنة 
مع نمـــو بنســـبة 1.9 في المئـــة بمقارنة 

سنوية.
وفي مســـعى منهـــا لمعالجـــة ركود 
الســـوق العقارية، شـــكّلت حكومة دبي 
في ســـبتمبر 2019 لجنـــة خاصة معنية 
بالتخطيط العقاري لكن من المبكّر قياس 
نتائـــج ملموســـة. وقبـــل ذلك ســـارعت 
الحكومة إلى اتخاذ خطوات لدعم القطاع 
منذ العام الماضي عبر سلســـلة إجراءات 
مـــن بينها شـــروط ســـهلة للتأشـــيرات 
والإقامـــة الدائمة للمســـتثمرين الكبار. 
ويرى محللـــون أنه رغم إنشـــاء اللجنة 
العليا للتخطيط العقاري، والذي يشـــير 
إلـــى رغبة في معالجة اختـــلال التوازن 

مستقبلا، فإن أثر اللجنة على السوق لم 
يتضح بعد.

وكان مشـــاركون في معرض ســـيتي 
ســـكيب، الـــذي عقـــد فـــي دبـــي خـــلال 
ســـبتمبر الماضـــي، قد رجّحـــوا حدوث 
عمليـــة تصحيـــح فـــي أســـعار عقارات 
دبـــي، لكنهـــم اختلفـــوا فـــي حجمهـــا 
وموعدهـــا. كمـــا توقعوا أن تـــؤدي إلى 
إقصـــاء جميـــع المطوريـــن الضعفاء من 
الســـوق ليبقى الميدان للشركات القوية 

فقط.
ســـوق  يشـــهد  ألا  خبـــراء  ورجـــح 
العقـــارات فـــي دبي انتعاشـــا لأســـباب 
على رأســـها فائـــض المعـــروض المزمن 
من الوحدات الســـكنية وتباطؤ اقتصاد 

الإمارة.

 المنامة – توقع صندوق النقد الدولي 
نمو اقتصاد البحرين خـــلال العام 2021 
بحوالـــي 3.3 في المئـــة ودعا إلى ضرورة 
خفـــض الديـــن العـــام لتســـهيل تعافي 
الاقتصاد، حيث تفـــرض الحاجة تعديلا 
ماليا طموحا ومواتيا للنمو يتحدد ضمن 
إطار زمني موثوق متوسط الأجل لمعالجة 

الاختلالات.
وقال صنــــدوق النقد الدولي الأحد إن 
تعافي اقتصاد البحرين من جائحة كوفيد 
– 19 ســــيكون تدريجيا، متوقعا نموا يبلغ 

3.3 فــــي المئة هذا العــــام بعد انكماش 5.4 
في المئة في 2020.

ويعانـــي البلد الخليجـــي الصغير من 
الصدمة المزدوجة لأزمـــة فايروس كورونا 
وانخفاض أســـعار النفط، مما رفع عجزه 
المالي ليبلغ 18.2 في المئة من الناتج المحلي 
الإجمالي العام الماضي من عجز تسعة في 

المئة في 2019، حسبما ذكر الصندوق.
تراكمت الديــــون علــــى البحرين منذ 
صدمــــة أســــعار النفــــط فــــي 2015-2014. 
وســــاعدها برنامج إغاثــــة مالية خليجي 
بعشــــرة مليارات دولار علــــى تفادي أزمة 

ائتمان في 2018.
وقــــال صندوق النقــــد إن الديــــن العام 
ارتفــــع إلى 133 في المئــــة من الناتج المحلي 
الإجمالي العام الماضي من 102 في المئة في 

.2019
وأضــــاف فــــي بيــــان ”فــــور اشــــتداد 
التعافــــي، ســــتكون هناك حاجــــة لتعديل 
مالي طموح ومــــوات للنمو يتحدد ضمن 
إطار زمني موثوق متوسط الأجل لمعالجة 
الاختلالات الكبيرة فــــي البحرين، ويضع 
دين الحكومــــة على مســــار نزولي ثابت، 

ويستعيد استدامة الاقتصاد الكلي“.

وتابــــع ”سيســــاعد التعديــــل أيضــــا 
في إعــــادة بناء الاحتياطيــــات الخارجية 
وتقوية ربط ســــعر الصــــرف، الذي مازال 
كدعامــــة  البحريــــن  احتياجــــات  يلبــــي 
للسياســــة النقدية، ودعــــم الحصول على 

تمويل خارجي مستدام“.
وقال الصنــــدوق إن البحرين تحركت 
ســــريعا للتعامل مــــع التداعيات الصحية 
19، إذ  والاقتصاديــــة لجائحــــة كوفيــــد – 
سرعان ما أتاحت اللقاحات للفئات الأكثر 
احتياجا لها وقدمت الســــيولة للشــــركات 
المتضررة بشدة من قيود الإغلاق الشامل.

وينسجم النمو المتوقع هذا العام عند 
3.3 في المئة مع تعاف متوقع بنســــبة 3.9 
في المئــــة بالقطاع غيــــر النفطي، مدعوما 

بتوزيع اللقاحات على نطاق واسع.

ورحــــب صنــــدوق النقد أيضــــا بدعم 
مصــــرف البحرين المركــــزي للبنوك، لكنه 
حذر من مخاطر ائتمانية محتملة في ظل 

نمو ضعيف.
وقال ”الحــــد مــــن دور الحكومة كرب 
عمل قــــد يســــاعد أيضا في إقامــــة قطاع 
خاص أكثــــر حيوية وجاذبيــــة وتخفيف 

الضغوط المالية“.
وأشار الصندوق إلى ضرورة مراقبة 
مخاطر الاســــتقرار المالي عن كثب وســــط 
ضعــــف النمو، في حــــين أن الدعم الموجه 

للشركات القابلة للاســــتمرار وتلك الأكثر 
احتياجا من شــــأنه أن يقلــــل من مخاطر 

الندبات الاقتصادية.
وقــــدر ارتفاع عجــــز الميزانيــــة الكلي 
كنســــبة للنــــاتج المحلــــي الإجمالي خلال 
العام الماضي بـ18.2 في المئة قياســــا على 
9 فــــي المئــــة بالعــــام 2019، وذلك بســــبب 
والانكمــــاش  النفــــط  أســــعار  انخفــــاض 

الاقتصادي.
وزاد الدين العام في البحرين إلى 133 
فــــي المئة من إجمالي النــــاتج المحلي، من 

102 في المئة في 2019.
ورصد التقرير، اتساع عجز الحساب 
الجــــاري إلــــى 9.6 فــــي المئة مــــن إجمالي 

الناتج المحلي.
والبحريــــن، تعتبر الأقل إنتاجا لجهة 
المــــوارد النفطية بين دول مجلس التعاون 
الخليجي، وتنتج نحو 200 ألف برميل من 

النفط الخام يومياً.
وتأثــــر الاقتصــــاد البحرينــــي جــــراء 
تفشــــي فايروس كورونا، ما دفع الحكومة 
إلى إقرار حزمة مالية تحفيزية بقيمة 4.3 
مليــــار دينار (11.4 مليــــار دولار) كأولوية 
قصوى لدعــــم الاقتصاد لمواجهة تداعيات 

الجائحة.
وتحتاج البحرين، وهي منتج صغير 
للنفط، لتعزيز ماليتها لسد عجز الموازنة 
التاريخي  الانخفــــاض  بســــبب  المتزايــــد 

لأسعار النفط.
وقال صندوق النقــــد الدولي في وقت 
ســــابق هذا العام إنه من المتوقع أن يقفز 
العجز في موازنة البحرين إلى نحو 15.7 
في المئة مــــن الناتج المحلي الإجمالي هذا 
العــــام مــــن 10.6 في المئــــة بنهايــــة العام 

الماضي.

العراق يشدد حملة

 محاربة الفساد الاقتصادي

ّ
صندوق النقد الدولي يحث

البحرين على خفض الدين العام
جدد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي عزم حكومته المضي قدما في 
محاربة الفساد الذي أضر باقتصاد البلد وكلفه خسائر كبيرة، حيث تصطدم 

هذه الحملة بضغوط شبكات نافذة تنتعش من استفحال الفساد.

الشباب يلفظ الفساد

 3.3
في المئة نسبة توقعات نمو

اقتصاد البحرين بعد انكماش

بلغ 5.4 في المئة في 2020
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العقارية في 2020 بمقارنة 

سنوية

الحكومة تحارب الفساد 

رغم الضغوط التي 

تعيق الملف

مصطفى الكاظمي

عقارات في تقاطع نيران كورونا


